التقرير الموازي لتقرير الأردن الدوري الجامع الثاني والثالث والرابع حول

" تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو اللاانسانية أو المهينة"

1- المقدمة:
1-1. يعتبر المشاركون في إعداد هذا التقرير أن مناقشة تقرير الأردن فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب فرصة لهم للمشاركة في تقييم مدى التقدم المحرز في مجال تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب في الأردن ومشاركة الحكومة والتعاون والحوار معها حول مزيد من الخطوات لمناهضة التعذيب وفتح حوار حول ذلك.
1-2. يتضمن هذا التقرير الرد على قائمة المسائل التي ستؤخذ بعين الاعتبار عند مناقشة لجنة مناهضة التعذيب للتقرير الأردن الدوري الجامع الثاني والثالث والرابع حول تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة.
1-3. قدّمت الحكومة الأردنية تقرير الأردن الجامع الثاني والثالث والرابع للجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب دون أن تقوم بإشراك منظمات المجتمع المدني الأردنية بإعداد تقرير الأردن أو إعلامها بتقديمه أو دعوتها للمشاركة في إعداد التقرير أو إبداء ملاحظاتها عليه على غرار ما يتم عادة عند تقديم التقارير الدورية للجان الأمم المتحدة المعنية باتفاقيات حقوق الإنسان.
1-4. لذلك فإن هذا التقرير يركز على قائمة المسائل التي أبدتها لجنة مناهضة التعذيب على تقرير الأردن الجامع الثاني والثالث والرابع ولا يتناول كل الأمور المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب في الأردن.
1-5. يود المشاركون في إعداد هذا التقرير إلى الإشارة إلى الخطوات الهامة التي يتخذها الأردن لتعزيز حقوق الإنسان وفي هذا الإطار فإننا نشير إلى مشروع " كرامة" برنامج تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم في الأردن والذي تنفذه الحكومة الأردنية مع عدد من منظمات المجتمع المدني والذي يهدف إلى إقامة وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بهدف القضاء على التعذيب؛ تعزيز التشريعات الوطنية الأردنية لتسهيل منع التعذيب بصورة فاعلة ومقاضاة مرتكبي التعذيب ومعالجة الضحايا؛ تعزيز القدرات المهنية لمؤسسات الدولة للوصول للأهداف السابقة. 
1-6. يتضمن هذا التقرير معلومات تساعد لجنة مناهضة التعذيب والحكومة الأردنية في نقاشهم البناء حول تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب في الأردن من أجل مزيد من الخطوات في هذا المجال. 
2- نظرة عامة:
2-1. الأردن دولة طرف في معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة. والتي تشمل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 كانون الأول 1966 ودخل حيز النفاذ في 23 آذار 1976 والذي يحظر التعذيب في المادة السابعة منه، وفي اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني 1989 ودخلت حيز النفاذ في 2 أيلول 1990 والتي تحظر التعذيب في المادة 19 منها، كما أن الأردن طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون أول 1984 ودخلت حيز النفاذ في 26 حزيران 1987، وتكمن أهمية هذه الاتفاقية الأخيرة في أنها مكرسة بصورة كاملة لمناهضة التعذيب، وفي أنها كانت من أكثر اتفاقيات حقوق الإنسان حظا في المصادقة والانضمام إليها ( 146 دولة). ولم تكتف الأردن بالتصديق على هذه الاتفاقيات الثلاث بل قامت أيضا بنشرها في الجريدة الرسمية بحيث أصبحت هذه الاتفاقيات جزء من النظام القانوني الأردني. 
2-2. والأردن دولة طرف كذلك في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب 1949 والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها وفي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 ( المادة السابعة من النظام الخاص بالجرائم ضد الإنسانية ) وتتضمن جميع هذه الصكوك نصوصا خاصة بحظر التعذيب. 
2-3. ولاشك أن تصديق الأردن على هذه الاتفاقيات الدولية وغيرها دليل على حرص المملكة على النهوض بحالة حقوق الإنسان فيها وعلى رغبتها في منع التعذيب والمعاقبة عليه. ومما يعزز وجهة النظر هذه أن المملكة لم تتحفظ على أي من أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب كما أنها ليست من بين الدول الأطراف التي أعلنت وقت التصديق على الاتفاقية أنها لا تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليه في المادة ( 20 ) من الاتفاقية والتي بموجبها تدعو اللجنة إذا تلقت معلومات موثوقا بها يبدو أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي يشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منهجي في أراضي دولة طرف ما، تلك الدولة إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وإلى القيام، تحقيقا لهذه الغاية بتقديم ملاحظات بخصوص تلك المعلومات.
2-4. وفيما يتعلق ببعثات تقصي الحقائق فقد قام المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة بزيارة إلى الأردن في الفترة ما بين 25 – 29 حزيران 2006، وأعرب المقرر الخاص في تقريره عن تقديره للحكومة على ما قدمته من تعاون كامل معه، غير أنه أشار إلى أنه لم يتمكن من زيارة مراكز الاحتجاز في كل من دائرة المخابرات العامة وإدارة التحقيقات الجنائية التابعة لمديرية الأمن العام (hrc/4/33/add1/add.3.4). وقد خلص المقرر الخاص إلى أن التعذيب يشكل ممارسة روتينية في المراكز التي لم يتمكن من زيارتها وفي مركز الجفر للإصلاح والتأهيل (الذي جرى إغلاقه بعد ذلك). 
2-5. وفي الثاني من شهر حزيران 2009، أختتم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمكون من 47 دولة عضو فيها أول مراجعة دورية شاملة لحقوق الإنسان في الأردن، وقدمت المراجعة (79) توصية للأردن الذي رفض    (26 ) منها(//a/hrx11/29.hrw.www.http.hrw/org/ar/news.2009.08) وفيما يتعلق بالتعذيب قبلت الحكومة مواصلة ما تبذله من جهود في عملية الإصلاح الشاملة التي بدأت بها لمكافحة التعذيب وإساءة المعاملة، كما قبلت أن تواصل تيسير الزيارات التي تقوم بها منظمات غير حكومية إلى السجون. بما في ذلك الزيارات غير المعلن عنها وبأن "تسعى سعيا حثيثا إلى التصدي للشواغل المثارة إزاء استخدام إجراء الاحتجاز الإداري، بمراجعة وضمان حصول المحتجزين الحاليين على فرص التمثيل القانوني أمام المحاكم وقد رفضت الحكومة النظر في قبول اختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تلقي الشكاوى الفردية، كما رفضت المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وإنشاء آلية وطنية مستقلة لرصد ومتابعة أوضاع أماكن الاحتجاز، وإلغاء اختصاص محكمة الشرطة بالنظر في جرائم التعذيب، وقد عبرت الحكومة عن عدم نيتها في الوقت الحاضر النظر في تغيير موقفها من المادتين 21 و 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب السابقتي الذكر أو من محكمة أمن الدولة. 
المواد 1 و 4
3- تجريم التعذيب:
3-1. شهد الأردن في السنوات الأخيرة سن تشريعات جديدة وتعديل تشريعات قائمة للوفاء بمقتضيات المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولكن المراجعة الشاملة للقوانين الأردنية تظهر أنها لا تزال تعاني من قصور شديد من هذه الزاوية.  
3-2. الواقع أن الدستور الأردني لا يأت على ذكر التعذيب، ولا يتضمن الفصل الثاني الخاص بحقوق الأردنيين وواجباتهم النص على الحق في عدم الخضوع للتعذيب. ولا يعني عدم النص صراحة في الدستور الأردني على جريمة التعذيب بأي حال من الأحوال إجازة التعذيب، وإن كنا نميل إلى إدراج هذا الحق فضلاً عن حق ضحايا التعذيب بالإنصاف والتعويض وإعادة التأهيل صراحة في أي تعديل دستوري بحيث يصبح قاعدة دستورية.
3-3. أما فيما يتعلق بقانون العقوبات فنلاحظ أن كلمة التعذيب لم تكن تظهر في النص الأصلي للمادة ( 208 ) من قانون العقوبات، ولم يتم تجريم التعذيب صراحة إلا في عام 2007. غير أن النص الجديد لا يجرم التعذيب على نحو يتوافق تماما مع المادة الرابعة من الاتفاقية وهو نص معيب لأكثر من سبب؛ فمن جهة اكتفت الفقرة الأولى من المادة بتحريم التعذيب والمعاقبة عليه إذا كان القصد الخاص للجاني هو الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها وهي صورة واحدة فقط من صور القصد الخاص التي تضمنها تعريف التعذيب في الفقرة الأولى من  المادة الأولى من الاتفاقية وفي الفقرة الثانية من المادة 208 من قانون العقوبات.
3-4. وتضمنت م/ 208 عبارة غريبة هي " أي نوع من أنواع التعذيب التي لا يجيزها القانون"، وهذه عبارة تثير الدهشة لأنها توحي بأن هناك ثمة تعذيب جائز قانوناً وآخر غير جائز.
3-5. ويلاحظ أيضاً أن العقوبة المقررة للتعذيب وفق الفقرة الأولى من المادة 208 هي عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وهي عقوبة جنحوية وفقا لنص المادة ( 15 ) من قانون العقوبات، غير أنها تصبح الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى التعذيب إلى مرض أو جرح بليغ وهي عقوبة جنائية فالحد الأدنى لها هو مدة ثلاث سنوات والحد الأقصى لها هو خمس عشرة سنة وفق المادة ( 20 ) من القانون ولا شك أن العقوبتين لا تتناسبان البتة مع خطورة الجريمة.
3-6. ولا تعاقب المادة 208 كذلك على الشروع في ارتكاب التعذيب إذا لم يفض هذا التعذيب إلى مرض أو جرح بليغ، ذلك أن العقوبة المحددة للجريمة هي مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ما يعني أن هذه أن الجريمة ليست سوى جنحة، ومعروف أن قانون العقوبات الأردني في المادة(71) منه لا يعاقب على الشروع في جنحة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة،ولا شك أن النص بهذه الصورة لا يتفق مع نص المادة ( 4/1) من الاتفاقية التي توجب على الدول الأطراف تجريم الشروع في ارتكاب التعذيب والمعاقبة عليه. ( أنظر لجنة مناهضة التعذيب الدورة       44/26-4-14/ 5/2010: (CAT/C/JOR/Q/2.20N56.2009). 
3-7. ويلاحظ أخيرا أنه لا يوجد في نص المادة 208 ولا في قانون العقوبات عموماً أو في قانون أصول المحاكمات الجزائية ما يفيد استثناء جريمة التعذيب من العفو العام أو العفو الخاص أو من الخضوع لأحكام التقادم المنصوص عليها في قانون العقوبات وهو ما يتعارض مع الطبيعة المطلقة لحظر التعذيب.
3-8. والواضح أن الأردن لن تكون ملتزمة بأحكام الاتفاقية دون إجراء تعديلات جذرية على المادة 208 ما يدعونا إلى اقتراح إلغائها والاستعاضة عنها بنص آخر وعلى الوجه التالي:
1- يعاقب الموظف العام الذي يرتكب فعلاً من أفعال التعذيب ( أو المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ) أو يأمر به أو يوافق عليه أو يسكت عنه بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات. 
2- إذا أفضى هذا التعذيب إلى قطع أو استئصال أي عضو من أعضاء الجسم أو أدى إلى إحداث عاهة دائمة كانت العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا أفضى إلى وفاة المجني عليه كانت العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. 
3- يعاقب على الشروع في التعذيب كما لو وقعت الجريمة تامة .
4- يعاقب الشريك المحرض والمتدخل في جريمة التعذيب بعقوبة الفاعل ذاتها.
5- يطبق هذا القانون على جميع الأشخاص دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. ولا تعفي الصفة الرسمية للشخص بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا القانون، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة". 
3-9. والطبيعة المطلقة لقاعدة حظر التعذيب وعدم جواز قابلية هذه القاعدة للمساس تعني أنه لا يجوز أن  يرد عليها أي استثناء مهما كان مثل الدفع بالأوامر العليا أو بالدفاع عن النفس أو بحالة الضرورة. وبالمثل فإن قوانين العفو التي تحول دون محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب تشكل انتهاكا لأحكام الاتفاقية (هذا هو أيضا موقف كل من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب). فالعفو لا ينبغي أن يشمل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان مثل التعذيب. كما أن قوانين سقوط الدعوى أو سقوط العقوبة بالتقادم لا تتسق مع واجب الدولة المطلق الوارد في الاتفاقية، وينبغي النص صراحة على عدم قابلية جرائم التعذيب للتقادم المسقط ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم. 
3-10. يتضح من الملاحظات السابقة أن المادة (208) ليست كافية لإنصاف ضحايا التعذيب، فما زالت تترك الباب مفتوحاً أمام الجناة للإفلات من العقاب. ولا تتفق مع التزامات الأردن بتجريم التعذيب بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتجريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو  اللاانسانية أو المهينة.
المادة 2
4- عدم جواز التذرع بأوامر عليا
4-1. لا تتفق النصوص الواردة في قانون العقوبات والتي تقضي بعدم المسؤولية الجزائية للشخص الذي يتصرف بأمر من موظف أعلى مرتبة ( أنظر المادة 61 من قانون العقوبات الأردني) مع الالتزام الناشئ عن الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الاتفاقية، وينبغي النص صراحة على عدم جواز التذرع بأمر صادر عن موظف أعلى. وحتى إذا أمكن للقانون الدولي السماح بتخفيف العقوبة استنادا إلى الأوامر العليا، فلا يمكن أن يكون التخفيف دون حدود.
ونقترح تعديل (م 61 ) من قانون العقوبات لأعمال الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الاتفاقية:

( لا يعفى الشخص من المسؤولية الجزائية إذا كان ارتكابه لجريمة التعذيب وغيرها من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة قد تم امتثالا لأمر صادر عن موظف أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة، وعسكرية كانت أم مدنية". 
4-2. عدم جواز التذرع بالظروف الاستثنائية كمبرر للتعذيب:
من الحقائق المقررة في القانون الدولي لحقوق الإنسان أنه لا يجوز تعليق بعض الحقوق تحت أي ظرف وبعض هذه الحقوق متصل بوجه خاص بالمحاكمة العادلة، مثل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة. إلا أن قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والصادر استنادا للمادة 124 من الدستور الأردني والذي أعطى رئيس الوزراء صلاحية اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها، ووقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكامه أو الأوامر الصادرة بمقتضاه، لم يشير إلى استثناء بعض الحقوق من هذا التعليق كالحق في عدم التعرض للتعذيب خلافا لأحكام المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة، والفقرة 2 من المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادق عليهما الأردن وتم نشرهما في الجريدة الرسمية على الصفة 2246 و 2247 من العدد رقم 4768 بتاريخ 15 / 6 / 2006. 
4-3. غرف المحامين:
 وفيما يتعلق بغرف المحامين فإن المحامين المشاركين في إعداد التقرير يبدون الملاحظات التالية:
1- إن هذه الغرف غير مؤهلة كونها تجمع ما يقارب 20 محامي في آن واحد.
2- إن هذه الغرف لا تضمن الخصوصية وحق النزيل بالتحدث إلى موكله بحرية، وذلك بسبب تواجد جهات أمنية فيها بشكل مستمر مما يجعل النزيل يتردد في إبداء ملاحظاته وتقديم شكواه.
4-5. حق الاتصال  بمحامي:
إن المادة (38 ) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (9) لسنة 2004 تجيز لمديرية الأمن العام إذا ارتكب النزيل أي فعل من الأفعال الواردة في المادة (37 ) وضعه " في الحجز الانفرادي مدة لا تزيد على سبعة أيام في كل مره ومنع زيارته خلال هذه المدة". ومن الواضح أن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي قد يستمر إلى عدة شهور، ويمكن انتزاع الاعترافات أثناء هذه المدة الطويلة وإخفاء أي أدلة جسدية على التعذيب ( أنظر الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب (A/50/44-95/07/26) الفقرة 159– 182  وقد أوردت المادة 13 من القانون مجموعة من الحقوق التي تحمي المحتجزين من الحجز الانفرادي مثل الاتصال بمحاميه وتمكينه من تبليغ ذويه عن مكان احتجازه، ومراسلة الأهل والأصدقاء وتسهيل الاتصال بهم، واستقبال الزوار ما لم يكن هناك مانع من الزيارة وبقرار من مدير المركز. إلا أن القانون لا يحدد فروقا في ممارسة هذه الحقوق بين المحتجزين دون تهمة وأولئك الذين ينتظرون المحاكمة، وأولئك الذين يقضون فترة حكمهم. ولا تطبق دائرة المخابرات العامة هذه الضمانات للمحتجزين خلال فترة الأيام السبعة الأولى المسموح بها قانونا للاحتفاظ بالمحتجز قبل توجيه التهمة إليه (MRW,2006).  ويتعارض ذلك مع قانون حقوق الإنسان الدولي فهو يشكل انتهاكاً لحق المحتجز في الاجتماع مع محاميه لكي يتمكن من تحضير دفاعه، وهو من جهة أخرى يسهل ممارسة التعذيب

إن مساعدي الضابطة العدلية لا يقوموا بإفهام الشخص أن من حقه توكيل محامي عنه فور القبض عليه وقبل إجراء أي تحقيق معه. وسبب ذلك هو عدم وجود نص قانوني يوجب توكيل محامي تحت طائلة بطلان الإجراءات.
لذا من الضروري تعديل النصوص التي تكفل حق الشخص بتوكيل محامي فور القبض عليه وحق المحامي في حضور كافة الإجراءات تحت طائلة بطلان الإجراءات علماً بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مديرية الأمن العام ونقابة المحامين لتسمح للمحامي بالحضور إلى مراكز الشرطة مع موكله وذلك لتفعيل نص المادة (32) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972م وتعديلاته باستثناء حالات الضرورة والقضايا ذات الخصوصية. 

 4-6. حق الشخص إخبار أقاربه وإجراء الفحص الطبي فور إلقاء القبض عليه. 
لا يتم إجراء الفحص الطبي للمشتكى عليه في مركز الشرطة فور إلقاء القبض عليه ولا توجد أسانيد تسعف في قانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الأخرى ذات العلاقة تلزم الضابطة العدلية بإبلاغ ذوي الشخص المقبوض عليه أو إجراء الفحص الطبي له.
4-7. التوقيف  الإداري بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954
يجيز قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 للحكام الإداريين الذين يتبعون وزارة الداخلية احتجاز أي شخص يشتبه بارتكابه جريمة أو أي شخص يعتبر خطرا على المجتمع لمدة سنة واحدة كاملة للتمديد لأجل غير محدد. فهذا القانون لا يخالف فقط أصول المحاكمة العادلة بل يفضي إعماله بالضرورة إلى أعمال تعذيب وسوء معاملة. والمطلوب كذلك تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بما في ذلك معالجة مسألة الاعتقال والاحتجاز دون سند قانوني واضح، والاعتقال بطريقة يبدو أن لا أدلة موضوعية تدعمها، والاحتجاز لأيام أو أسابيع بل لأشهر وسنوات أحياناً، دون توجيه تهمة أو توجيه اتهامات مشكوك فيها. ويدخل في هذا الإطار كذلك النظر في قانون محكمة أمن الدولة الذي يجيز الاحتجاز لمدة أسبوع قبل المثول أمام النيابة لتوجيه الاتهام، ويجيز للنيابة تمديد مدة الاحتجاز لخمسة عشر يوما قابلة للتمديد بعد توجيه التهمة،  إذا كان ذلك في مصلحة التحقيق ( م / 7 من القانون ).

إن قانون أصول المحاكمات الجزائية يلزم الضابط العدلية في مرحلة التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة الأشخاص بعد 24 ساعة من إلقاء القبض عليه إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة إلا أن ذلك غير مطبق على أرض الواقع حيث تعمد الضابطة العدلية إلى استصدار مذكرة من الحاكم الإداري لإحتجاز الأشخاص وذلك بوجب قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 في داخل مراكز التحقيق لمدة 14 يوم وتجدد حتى انتهاء التحقيق والتجديد خاضع لسلطة الحاكم الإداري والضابطة العدلية علما أن هذه الجرائم لا تقع تحت مظلة قانون منع الجرائم كالسرقات والاحتيال والجنايات. وعادة ما يشتبه بوقوع التعذيب خلال هذه الفترة ورغم مطالبة منظمات المجتمع المدني بإلغاء قانون منع الجرائم إلا أنه ما زال مطبقا حتى الآن، وقد أصدر وزير الداخلية تعميماً للحكام الإداريين بتاريخ 26 / 10 / 2009 السماح للمحامين بحضور التحقيق الذي يقومون به مع الشخص المشتبه به حول ما نسب إليه شريطة وجود وكالة قانونية منه للمحامي تخوله حق الدفاع عنه تمشياً مع متطلبات المادة (5/4) من قانون منع الجرائم المشار إليه. 
4-8. قانون الحماية من العنف الأسري 

 صدر قانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 لسنة 2008 بهدف الحفاظ على الروابط الأسرية والتقليل من آثار الإجراءات الجزائية حال ارتكاب جريمة بين أفراد الأسرة بالإضافة للسرية وفرض العقوبات البديلة نص هذا القانون على مجموعة إجراءات احترازية  تضمن عدم التعرض للضحية أو أي من أفراد الأسرة وتدابير لحماية المبلغ. وسهل القانون على النساء للإبلاغ عن حالات العنف المرتكب ضدهن واستحدث لجاناً للوفاق الأسري في حال موافقة الطرفين وقبل إحالة الأمر إلى المحكمة فإذا لم يتم التوصل إلى حل النزاع تحال القضية إلى المحكمة المختصة. لتصدر حال قناعتها أمر حماية يلزم المشتكى عليه بعدم التعرض للضحية ورتب عقوبة إذا ما تم خرق أمر الحماية وشددت في حال التكرار ولمحكمة أن تحكم بالتعويض بناء على طلب المتضرر وفي حال موافقة أطراف النزاع يتم تحويلهم إلى جلسات الإرشاد الأسري وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي يوجد مشروع نظام للحماية من العنف الأسري معروض على مجلس الوزراء كما أن هناك  توجهاً لإنشاء لجان للوفاق الأسري في المحاكم والعمل جار على إنجاز التعليمات الخاصة بقانون الحماية من العنف الأسري وإدخاله حيز التنفيذ قريباً. 
4-9. دار الوفاق الأسري

تم تأسيس مركز الخدمات المتكاملة والعدل الأسري " في دار الوفاق الأسري يهدف إلى توفير الخدمات اللازمة الأمنية والطبية والقضائية والنفسية والاجتماعية في مكان واحد. تبلغ مدة المشروع ثلاث سنوات من 2008 – 2010 لدعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية بالحفاظ على أرواح الكثير من الموقوفات إداريا بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية. وبالنسبة لترخيص دور إيواء النساء أخرى فقد صدرت تعليمات ترخيص دور الحماية رقم 15 لسنة 2009الصادر بمقتضى    المادة 3 من نظام دور حماية الأسرة رقم 4 لسنة 2004، والتي تجيز تقديم طلب لإنشاء دار حماية والشروط التي يجب توافرها في الموقع والمبنى والأشخاص العاملين فيه. 
4-10. التوقيف الإداري للنساء
تعاونت الحكومة مع منظمات المجتمع المدني للإفراج عن عدد من النساء الموقوفات إدارياً
 إلا أن هذا التعاون لم يحول حتى الآن دون إيداع حالات جديدة من النساء في خطر في سجن النساء لحمايتهن وقد بلغ عدد الموقوفات إداريا للحفاظ على حياتهن 13 امرأة في بداية عام 2010 حسب معلوماتنا، وذلك بسبب غياب خطة وطنية خاصة  لحماية النساء في خطر والمحتاجات للحماية وقد بادرت ميزان في بداية عام 2010 إلى تقديم  مقترح لوزارة التنمية الاجتماعية  لمشروع وطني لإيجاد بديل عن إيداع النساء في خطر السجن لحمايتهن. 
4-11. إعفاء المغتصبين من العقوبة إذا تزوجوا ضحاياهم

تطالب المنظمات غير الحكومية بتعديل المادة (308) من قانون العقوبات التي تنص على أنه:
1) إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.
2) ستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.

 وذلك لأن الضحية تقبل غالباً الزواج من الجاني تجنباً للعار أو خوفا من انتقام العائلة وعليه فتكون إرادتها مشوبة بالإكراه وهذا ما يخالف قيام عقد زواج صحيح بالإضافة لكون هذا النص يفتح الباب للإفلات من العقاب لكل من ارتكب جريمة كبرى كالاغتصاب، كما أن الرقابة التي أرادها المشروع تبقى عاجزة إذ كيف يمكن التأكد من حقيقة إرادة الجاني الجلية والواضحة بتأسيس عائلة، ذلك أنه كان أمام خيارين قضاء فترة طويلة خلف القضبان وبين العيش ثلاث سنوات أو خمس سنوات حياة زوجية خارج القضبان وبذلك فإن هذه المادة لا تعدو أكثر من أداة وسيلة مشروعة لتخليص الجناة العابثين والإفلات من مسؤوليتهم الجنائية.
4-12. استقلال القضاء

أجاز قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951 في المادة الثانية منه تشكيل محاكم الخاصة في الأردن وينص قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 في المادة الثانية منه على أنه ( في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يشكل محكمة خاصة واحده أو أكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و/أو القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئه الأركان المشترك بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية) كما نصت المادة 3 / 11 من ذات القانون باختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم ذات العلاقة بالأمن الاقتصادي بقرار رئيس والوزراء بإحالتها إليها، ولم تشترط هذه القوانين في تعيين أعضائها كفاءة قانونية معينة ولا تتفق إجراءاتها دائماً مع معايير المحاكمة العادلة.
وينص قانون استقلال القضاء رقم 15 لعام 2001 في المادة 3 على أن " القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير   القانون"، ويعين القضاة وفقا للمادة 14 / أ بتنسيب من وزير العدل وقرار في المجلس القضائي وإرادة ملكية سامية، كما أن لوزير العدل صلاحية الانتداب ونقل القضاة وفقا للمادة 22 / أ من قانون استقلال القضاء رقم 15 لعام 2001.
إن إعطاء صلاحية النقل والانتداب لوزير العدل يعتبر تدخل في السلطة القضائية كما لا يتمتع المجلس القضائي بالاستقلال المالي والإداري حيث يتبع مالياً وإدارياً لوزارة العدل مما يخل بمبدأ استقلال القضاء.
المادة 3
5-1. تسليم المجرمين والإبعاد 
لا يوجد ما يمنع في قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 من تسليم المطلوب تسليمه إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها لخطر التعذيب. فبموجب المادة 6 من القانون المذكور تراعى القيود التالية بشأن تسليم المجرمين الفارين:

1- لا يسلم المجرم الفار إلى الدولة الأجنبية إلا إذا كانت الجريمة التي يطلب تسليمه من أجلها ذات صبغة سياسية أو إذا ثبت لقاضي الصلح ( الذي أحضر المجرم إليه ) أن القصد من طلب التسليم محاكمة ذلك المجرم أو مجازاته على جريمة سياسية.
2- لا يسلم المجرم الفار إلى الدولة الأجنبية إلا إذا نص قانونها  أو الاتفاق المعقود معها على عدم توقيف المجرم أو محاكمته من أجل جريمة أخرى ارتكبها في بلاد تلك الدولة قبل تسليمه خلاف الجريمة التي وقع  طلب التسليم من أجلها وبنيت الموافقة على التسليم بسببها ما لم يكن قد أعيد إلى الأردن أو تمكن من  الرجوع إليها.
ج - لا يسلم المجرم الفار إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ توقيفه انتظارا لتسليمه".
ومن الواضح أن القانون لا يضع أي قيد على تسليم الشخص إلى دولة أخرى إذا كان هذا الشخص يتعرض لخطر التعذيب في تلك الدولة.
كما أن قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 2 لسنة 1973 لا يتضمن بدوره أي قيد على طرد أو إبعاد الأجنبي الذي يتعرض لخطر التعذيب في الدولة التي يرد أو يعاد إليها.

ولهذا فلا بد من النص صراحة في القانون على حظر الطرد أو الإبعاد أو الإعادة أو الرد أو التسليم إلى دولة أخرى إذا توافرت للسلطات المختصة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المطرود أو "المبعد" أو " المعاد" أو "الذي يجري رده" أو الذي يقع تسليمه إلى دولة أخرى سيكون  في خطر التعرض للتعذيب فيها.

المادة 5

6-1. الاختصاص العالمي 
1. يلاحظ أن الأحكام الجزائية من حيث المكان التي يتضمنها قانون العقوبات الأردني (المواد 7 – 11) لا تشمل كافة صور الاختصاص التي تشملها المادة الخامسة ( الاختصاص العالمي ) من الاتفاقية وعلى ضوء ذلك نقترح تعديل قانون العقوبات بحيث ينص صراحة على الاختصاص العالمي للقضاء الأردني للنظر بقضايا التعذيب والمعاقبة عليها والتعويض عنها.
المادة 11

7-1. المحاكم المختصة بنظر جريمة التعذيب
1.  يميز القانون الأردني بالنسبة للمحكمة المختصة بنظر أي عمل من أعمال التعذيب بين أن يكون مرتكبها شخص مدني وبين أن يكون من أفراد الشرطة المخابرات العامة أو القوات المسلحة. فإذا كان مرتكبها شخص مدني كأن يكون أحد الأطباء أو مقدمي الخدمة الصحية في مراكز الإصلاح والتأهيل أو مراكز الأحداث أو المرضى العقليين أو النفسيين فإن المحكمة المختصة تكون محكمة البداية في حالة ملاحقة المشتبه به على أساس المادة ( 208) من قانون العقوبات وهي قد تنظر بها على أساس أنها جنحة مشددة به إلا إذا أفضت إلى جرح أو مرض بليغ فتنظرها بوصفها جناية لا جنحة، أما إذا كان مرتكب الفعل من أفراد الأمن العام فإن المحاكمة ستجري أمام محكمة الشرطة، فإذا كانت الجريمة جنحة كان حكم المحكمة نهائياً أما إذا كانت جناية فيكون حكم المحكمة قابلاً للطعن أمام محكمة التمييز خلال (30) يوماً من تاريخ تفهم المحكوم عليه الحكم أو تبليغه به، وفي كل الأحوال فإن إحالة القضية إلى المحكمة حق للمستشار العدلي الذي يتولى إدارة النيابة العامة عملا بأحكام المادة (80/1) من قانون الأمن العام. فاللجوء إلى محكمة الشرطة ليس تلقائيا، إذ يقدم المتضرر أو الضحية شكواه وبعد أن يجري التحقيق في الشكوى تجيز المادة (81/ح) من قانون الأمن العام لمدير الأمن العام أن يبت في قضايا المخالفات والجنح إلى المستشار العدلي الذي يملك صلاحية عدم إحالة القضية إلى المحكمة عند عدم وجود أدلة أو عدم كفايتها. ولا يكون بإمكان الضحية أن يقدم دعوى الحق الشخصي أمام محكمة الشرطة فاختصاصها ينحصر في دعوى الحق العام إذا تقدم المتضرر بدعوى للمطالبة بالحق الشخصي أمام القضاء النظامي المختص.
· مما لا شك فيه أن إحالة أفراد الأمن العام الذين يشتبه بارتكابهم أي عمل من أعمال التعذيب إلى محكمة الشرطة لا يتفق ألبته مع المعايير الدولية التي تستوجب إحالة المشتبه بهم إلى جهة مستقلة وهو شرط لا يتحقق شكلاً في حالة ارتكاب فرد من أفراد الأمن العام للتعذيب لأن محكمة الشرطة تشكل من قبل مدير الأمن العام وداخل الأمن ذاته. علاوة على أن المادة (85 / أ ) من قانون الأمن العام لا تشترط أن يكون أعضاؤها الثلاث مجازين في الحقوق إذ تكتفي بأن يكون أحدهم على الأقل كذلك وحتى لو كان أعضاؤها الثلاث حقوقيين فإنها لا تعد محكمة مستقلة بالمعنى المقصود بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان ولهذا السبب دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب في تقريره الخاص بزيارته إلى الأردن إلى نقل صلاحية المحكمة في مجال جرائم التعذيب إلى القضاء النظامي.
· أما إذا كان مرتكب التعذيب من أفراد أو ضباط القوات المسلحة أو المخابرات العامة، فإن المحكمة المختصة بنظر الجريمة هي المحكمة العسكرية فقد جعلت المادة ( 5 ) من قانون المخابرات العامة كافة أعضاء المخابرات العامة من عداد القوات المسلحة الأردنية. وبالنتيجة فإنهم يحاكمون أمام المحكمة العسكرية، إذ تنص المادة(7) من قانون المخابرات العامة على أن المحكمة التي تنظر في الجريمة في هذه الحالة هي المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة.
7-2. العدالة الجنائية للأحداث 
تضمن قانون الأحداث المعدل رقم 52  لسنة 2002 كثير من الضمانات الخاصة بمحاكمة الأحداث حيث حصر القانون سلطة توقيف الأحداث بالقضاء مما يعتبر ضمانة هامة بحيث لا يجوز للحاكم الإداري أو أي جهة مهمة أخرى بموجب قانون الأحداث توقيفهم، واعتبر القانون  قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة وتتسم بطابع السرية ويحاكم الحدث بموجب نفس القانون أمام محكمة الأحداث إلا أذا اشترك بالجرم مع بالغ فيتم محاكمته مع البالغ أمام المحكمة المختصة للأخير ( م 3 /ج) وبذلك فإن الأحداث يمثلوا أمام محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة أمن الدولة عند اشتراكهم في الجرم مع بالغين ومن شأن ذلك أن يهدر كثير من الضمانات الواردة في قانون الأحداث.  
المواد 12 و 13
8- إجراءات الدعوى الجزائية 
8-1. الجهة المختصة بملاحقة أفراد الأجهزة الأمنية المتهمين بممارسة التعذيب على النحو المعرف في المادة 208 من قانون العقوبات هي محاكم الشرطة الخاصة والمجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة وليس المحاكم العادية أو النظامية.
· فبمقتضى المادة ( 85 ) من قانون الأمن العام وتعديلاته رقم ( 38 ) لسنة 1965 يمثل عناصر الأمن من خارج دائرة المخابرات العامة أمام محكمة الشرطة التي تتكون من رئيس وعضوين على الأقل على أن لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن رائد وأن يكون أحد أعضائها مجازا في الحقوق ( م/58/أ). ويتولى المرافعة أمام محكمة الشرطة مدعون عامون من أفراد الأمن العام (م/85/2)، وتختص محكمة الشرطة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات والقوانين الأخرى إذا ارتكبها أي فرد من أفراد قوة الأمن العام. والى جانب صلاحية تعيين قضاة المحكمة المتروكة لمدير الأمن العام يملك المدير العام كذلك إذا تبين له أن هناك أسبابا مبررة تستدعي إجراء المحاكمة ثانية أن يطلب ذلك من المحكمة مبينا تلك الأسباب ( المادة 85/ و ). 
· وفي حالة ارتكاب أحد موظفي وأعضاء المخابرات العامة لجريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة يحاكم من أسند إلية ارتكاب الجرم وجميع المشتركين والمحرضين والمتدخلين أمام المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة ويتولى وظائف النيابة العامة لدى هذا المجلس ضباط مجازون بالحقوق من ضباط هذه الدائرة      ( المادة (7) من قانون المخابرات العامة وتعديلاته رقم 24 لسنة 1946). 
· وتنظر المحاكم العسكرية التابعة للقوات المسلحة في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وفي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر اذا ارتكبها أي من ضباط وأفراد القوات المسلحة. ويتولى النيابة العامة العسكرية أمام المحاكم العسكرية النائب العام العسكري وعدد من القضاة العسكريين يعينون بقرار من رئيس هيئة الأركان المشتركة ( المادتان 8 و 10 على التوالي من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم ( 23 ) لسنة 2006). 

· وفي ظل هذه المنظومة من المحاكم الخاصة تكون الشفافية والاستقلالية والنزاهة موضع قدر كبير من الشك، ولهذا فإنه ليس مستغربا بأنه لم يتعرض أي رجل أمن قط للملاحقة القضائية بسبب ممارسة التعذيب بموجب المادة         ( 208 ) من قانون العقوبات وان كانت محكمة الشرطة قضت في آذار 2008 بسجن اثنين من ضباط الشرطة الذين قاموا بضرب أحد نزلاء سجن العقبة حتى الموت لمدة عامين ونصف العام وذلك بعد أن أدانتهم المحكمة بجريمة " إساءة استعمال السلطة وجريمة انتهاك الأوامر والتوجيهات " وليس بجريمة التعذيب. وقبل ذلك كانت محكمة الشرطة ذاتها قد قضت بسجن مدير سجن سواقة لمدة شهرين بتهمة ممارسة السلطة بشكل غير مشروع بشكل يتسبب بالأذى (Add.3A/MRC/4/33).
· وينبغي أن يعاد النظر في الجهة المختصة بالنظر في جريمة التعذيب بحيث تصبح هذه الجهة محكمة البداية أو محكمة الجنايات ويفضل أن تكون هذه المحكمة الأخيرة هي المحكمة المختصة وذلك بالنظر إلى خطورة الجريمة المذكورة. 

المادة 14
9-1. الحق في التعويض

 لا يتضمن القانون الأردني أحكام صريحة بشأن حق ضحايا الاعتقال التعسفي بالتعويض كما أنه لا يتضمن على أحكام صريحة تجيز لضحايا التعذيب المطالبة المالية بتعويض جبر الأضرار الناجمة عن التعذيب. صحيح أن المادة 256 من القانون المدني قد وضعت المبدأ العام في الفعل الضار حيث تنص على أن " كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان الضرر", ولكن هذا النص جاء عاما ومن المهم وجود نص خاص بالتعويض عن التعذيب حصرا، فمثل هذا النص الخاص يعزز حق الضحايا في المطالبة بالتعويض و لا يكفي أن يتم ذلك عبر المبادئ العامة للقانون. ومن الجدير بالذكر أنه من غير المألوف أن يرفع أي شخص دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الاعتقال التعسفي أو غير القانوني أو عن انتهاك حق بالمحاكمة العادلة أو عن تعذيبه.

ولا نظن أن هناك حالات حصل فيها أفراد على تعويض عن الاحتجاز التعسفي أو عن التعذيب. ولكن محكمة التمييز قضت في قضية غير متعلقة بالتعذيب وإنما عن وفاة ناجمة عن إطلاق الرصاص خطأ من قبل أحد أفراد إدارة الأمن العام بالتعويض لصالح ورثة الضحية وضد ذلك الفرد وإدارة الأمن العام ( القرار رقم 4333 / 2003 ). 

ومن الملاحظ أن هذا الحكم وربما غيره من الأحكام القضائية الأردنية لا يستند إلى أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب, ولا تزال إمكانية مقاضاة الحكومة أو أي من مرافقها على وقوع التعذيب من أحد منتسبيها غير متاحة بموجب قانون دعاوى الحكومة أو أي من مؤسساتها، فالمادة الخامسة من القانون المذكور أوردت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها للمحاكم سماع الدعاوى ضد الحكومة، فالمطالبة بالتعويض الناشئ عن التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ليست من بين الحالات المشمولة في المادة المذكورة، ولذلك فإن المحاكم الأردنية بموجب هذا النص لا تملك صلاحية سماع أية دعوى ضد الحكومة موضوعها التعويض مرفقياً عن أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. 

وبالمقابل يمكن تحميل الهيئات العامة المسؤولية عن تعويض ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه المنصوص عليها في المادة (288/ب) من القانون المدني الأردني والتي تنص على أنه " من كانت له على من وقع منه الأضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها"  وقد طبق القضاء الأردني هذه الفكرة في أكثر من مناسبة وقضى بإلزام الحكومة عن تعويض المتضرر جراء ما ألحقه تابعوها من أضرار به.
ونلفت هنا إلى الفقرة الثانية من المادة 263 من القانون المدني " لا يكون الموظف العام مسئولا عن عملة الذي أضّر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيسه وكانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة وأقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة وأنه راعى في عملة جانب الحيطة والحذر"، إذ يجب تعديل القانون بخصوص التعويض عن التعذيب والمعاملة اللاانسانية ليشمل مرتكب الفعل والمحرض والشريك والمسئول عنه برتبة أعلى وصولاً إلى رأس الهرم الإداري في تلك المؤسسة بالتكافل والتضامن وذلك بصفتهم الشخصية وبمعزل عن المسؤولية الوظيفية.
والواقع أنه يمكن الاستناد إلى المادة (14) من الاتفاقية لإقامة الدعوى المدنية المتعلقة بالتعويض المرفقي أو الشخصي عن التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو الاانسانية أو المهينة، وذلك لأنها قابلة للتنفيذ بذاتها من جانب القضاء ودون حاجة إلى نص قانوني داخلي خاص لهذه الغاية وقد قامت ميزان وبعد أن دربت " 20 " محامياً على كيفية استخدام اتفاقية مناهضة التعذيب أمام المحاكم ضمن مشروع كرامة
 " برنامج تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم في الأردن "  
1. بتسجيل 3 دعاوى للمطالبة بتعويض ضحايا التعذيب والمعاملة غير الإنسانية وذلك خلال شهر آذار 2010 واستندت فيها إلى المادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب وستمر هذه الدعاوى الثلاث ( 622 / 2010 )
، (782 / 2010 )
، (781 / 2010) 
بالمراحل التالية: 
2. تبليغ المدعى عليهم نسخه عن لائحة الدعوى وذلك بعد تسجيل الدعوى وتقيدها.
        على المدعى عليهم أن يقدموا إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى جواباً  كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور مرفقا قائمة بيناته.
3. تحويل الدعوى إلى إدارة الدعوى المدنية لغايات الإشراف على ملف الدعوى واستكمال البينات و -حصر نقاط الاتفاق والاختلاف بين الفرقاء وحثهم على تسوية النزاع القائم بينهم وديا ثم يحيل الدعوى إلى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة يعقدها.

4. بعد إحالة الدعوى من قاضي إدارة الدعوى إلى قاضي الموضوع تشرع المحكمة بوزن البينات وتقديم المطالعات والمرافعات وبعدها إصدار القرار.
المادة 15
10-1. عدم جواز الاحتجاج بالأقوال المدلى بها تحت التعذيب كأدلة في أي إجراءات
1. الواقع أن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد عالج هذه المسألة وعلى الوجه التالي" إن الإفادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرماً  وتقبل فقط إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أداها طوعا واختياراً               ( المادة 159 ).
· هذا من حيث القانون، أما من حيث موقف القضاء من المسألة فالثابت هو أن محكمة التمييز قد أبطلت مرارا أحكام إدانة صادرة عن المحاكم الخاصة ومستندة إلى أقوال للمتهم أخذت بالإكراه المادي والمعنوي أثناء التحقيق معه ودون إرادة حرة منه، من ذلك قرار محكمة التميز 450 – 2004 تاريخ 17 / 3 / 2004، وقرارها 1513 / 2003 تاريخ 4 / 5 / 2006، ولكن نص المادة 159 لا يشير إلى التعذيب صراحة والمطلوب بموجب الاتفاقية هو النص صراحة على حظر إمكانية الاستشهاد بأي أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أي إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال. 
2. وينبغي للدول الأطرف في الاتفاقية أن تحظر صراحة الاستناد ضمن الأدلة إلى أي أقوال يثبت أنه قد تم الإدلاء بها تحت التعذيب، في أي دعوى مرفوعة ضد الضحية, وذلك تمشيا مع المادة (15) من الاتفاقية.وعندما تقرر المحكمة استبعاد أي بينه يثبت لها أنها قد انتزعت تحت التعذيب أو العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ينبغي على النيابة العامة المباشرة بإجراء التحقيق في قضية التعذيب وتعقب مرتكبها حسب الأصول المعمول بها. غير أن من المؤسف أن النيابة العامة لا تحرك قضايا في هذه الحالات وغيرها ولا يمثل أي من رجال الأمن المتورطين بالتعذيب وسوء المعاملة إلى القضاء ولا يعبأ القضاة عادة بشكاوى التعذيب وإساءة المعاملة و عادة ما يواصلون إجراءات المحاكمة، وكأن شيئا لم يكن، ومن ثم فهم لا يراعون مبدأ عدم مقبولية مثل هذه الأدلة في كل حالة.
3. ونحن نقترح النص التالي بهذا الخصوص عوضا عن نص المادة ( 159 ) من قانون ( أصول المحاكمات الجزائية):
· " كل إفادة أو أقوال انتزعت من المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أو من أي كان تحت تأثير التعذيب أو العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة لا يعتد بها ولا يجوز اعتمادها كبينة أو دليل ضد الشخص الذي انتزعت منه أو ضد غيره في أي دعوى أو إجراء. 
· يجوز الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، إذا كان ذلك ضد شخص منهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال. 
المادة 16
11-1.  قانون منع الاتجار بالبشر
1. صدر قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 تضمن تجريما لكافة أشكال الاتجار بالبشر بما ينسجم مع بروتوكول قمع ومنع معاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء جرم استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسراً أو الاسترقاق أو الاستعباد أو في الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي وشدد العقوبة إذا كان ضحايا هذه الجريمة من الأطفال والنساء وبموجب هذا القانون تم تشكيل " اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر".
2. وتم تشكيل لجنة فرعية تتولى إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
3. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لإعداد مشروع نظام مراكز الإيواء وفقا للقانون الذي ينص " لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة إنشاء أو اعتماد دار واحدة أو أكثر لإيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر على أن تحدد أسس الدخول إليها والخروج منها وبرامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي المقدمة لنزلائها وطريقة إدارتها والشروط المتعلقة بالعاملين فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
4. تشكيل " وحدة مكافحة الاتجار بالبشر " تضم مفتشين من وزارة العمل ومديرية الأمن العام يتم من خلالها استقبال الشكاوى التي تتعلق بقضايا الاتجار بالبشر  لمتابعتها وإجالتها للقضاء حيث بلغ عدد حالات الاتجار بالبشر لعام 2009 (12) قضية و (26) قضية بغاء منها 14 ذكور و 12 إناث منها 5 من جنسيات عراقية 1وفلسطيني 3 وسيرلانكي عدد1.
5.  أسست وزارة العمل مديرية العاملين في المنازل في أيار 2006 بهدف الحفاظ على انضباط مكاتب الاستخدام والرقابة على أدائها وتم إنشاء خط ساخن للإجابة على أية تساؤلات  أو شكاوى تتعلق بقضايا العمال والتوعية بحقوق العمال الوافدين بلغ عدد الشكاوى لمقدمة للمديرية 755 شكوى عام 2007 تم حل 720 شكوى وفي عام 2008 بلغ عد الشكاوى  200 شكوى تم حل ما يقارب 500 منها. وعدد المكاتب التي تم إغلاقها بسبب مخالفتها للتعليمات 8 مكاتب وتقوم الوزارة حاليا بدراسة الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول المرسلة أو المصدرة للعمالة الوافدة لإعادة صياغتها بحيث تنظم عمليات استقدام تلك العمالة لمحاربة استغلالهم أو الاتجار بهم وأصدرت نظام وتعليمات خاصة بمكاتب الاستخدام وتقوم بحملات تفتيشية على تلك المكاتب لضمان التزامهم بالأحكام القانونية ضمن الجهود التي تبذلها وزارة العمل في هذا المجال فقد أصدرت عما 2006 دليل المرأة العاملة المهاجرة في الأردن / العاملات في المنازل باللغات العربية والفلبينية والاندونيسية والسيرلانكية  يتناول الدليل معلومات حول التزامات وواجبات صاحب العمل والعاملة يوزع هذا الدليل في المطارات والنقاط الحدودية هذا وتم إجراء حملات إعلامية غبر وسائل الإعلام المقرؤ والمسموع والمتلفز باستخدام رسوم الكاريكاتير أو مشاهدة أدائية لتوعية المواطنين بحقوق العاملة الوافدة ( تقرير الأردن الخامس حول تنفيذ " اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"  CEDAW/ 2010 
التوصيات
1.  الاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنشأة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب في تلقي البلاغات المقدمة من الدول الأطراف أو من الأفراد الذين يخصون لولايتها القانونية والنظر فيها، إذ أنه لم يصدر الإعلان المطلوب لهذه الغاية بمقتضى المادتين 21 و 22 على التوالي من الاتفاقية. 
2. المصادقة على البروتوكول الاختياري.الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بغية السماح للأفراد الخاضعين لولايته برفع شكاوى في حالة عدم الالتزام بأحكام العهد. 
3.  المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والذي يوجب على الدول الأطراف أن تنشئ آلية وطنية للتفتيش على أماكن الاحتجاز فضلا عن قبول اختصاص اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بالقيام بهذا الدور.  
4. إصدار قانون خاص بمنع التعذيب في الأردن وذلك لان الاكتفاء بالمصادقة على الاتفاقية ونشرها في الجريدة الرسمية فهو لا يعدو أن يكون خطوة أولى في الطريق إلى إطار قانوني مناسب يكفل محاسبة ومعاقبة أفعال التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة. 

5. إلغاء قانون منع الجرائم لعام 1954 لمخالفته لقواعد المحاكمة العادلة ولأن اعماله يفضي إلى اعمال التعذيب أو سوء المعامل.
6. نقل صلاحيات محاكم الشرطة ومحاكم المخابرات في محاكمة من يشتبه بارتكابهم تعذيباً إلى القضاء النظامي.
7. تعديل المادة ( 5) من قانون دعاوى الحكومة بحيث تقر إمكانية مقاضاة الدولة وسلطاتها العامة عن انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة.
8. مواءمة التشريعات الوطنية بما يتفق مع الالتزامات الدولية الخاصة بتحريم التعذيب وفي مقدمتها تلك الناشئة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة.
قائمة بأسماء الهيئات والأشخاص الذين شاركوا بإعداد التقرير

1. ميزان " مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان" 
2. مركز التوعية والإرشاد القانوني.
3. مركز ضحايا التعذيب.
4. مرصد الإنسان والبيئة.
5. الأستاذ المحامي عادل الطراونة  مقرر لجنة الحريات /نقابة المحامين.
6. الأستاذ المحامي سعيد الكسواني عضو لجنة الحريات / نقابة المحامين. 
7. الأستاذ المحامي عدنان الجعفري عضو لجنة الحريات / نقابة المحامين. 
8. الأستاذة المحامية رجاء خير عضو لجنة الحريات / نقابة المحامين. 
9. الأستاذة المحامية صباح أبو سمرة عضو لجنة الحريات / نقابة المحامين.
10. الأستاذة المحامية غادة الحليسي عضو لجنة الحريات / نقابة المحامين. 
11. الأستاذ المحامي حسين العتيبي. 
12. المكتب العربي للمحاماة ( الأستاذة المحامية نور الإمام، الأستاذ المحامي مازن الطويل).
13. الأستاذة المحامية فاطمة الدباس. 
14. الأستاذ المحامي أحمد الدعجة. 
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� تم إنشاء " التحالف الأردني لدعم الموقوفات إدارياً " والذي انبثق عنه مشروع " بداية جديدة" بمشاركة عدة جهات رسمية وأهلية بهدف إيجاد حلول طويلة المدى للموقوفات إدارياً والنساء في خطر وتوفير بيئة ومكان مناسب وبديل لهؤلاء النزيلات بما في ذلك إيجاد حلول خاصة للواتي يتعرضن للعنف أو لمحاولة القتل بداعي الشرف وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإعادة دمجهن في المجتمع وتوفير فرص عمل لهن لتمكينهن من مواصلة حياتهن بشكل طبيعي حيث تم الإفراج عن 25 موقوفة منذ عام 2007. كما استقبلت دار الوفاق الأسري سبع موقوفات إدارياً. 


�  مشروع "كرامة" – ويهدف إلى القضاء على استعمال التعذيب وسوء المعاملة عن طريق منع حدوث تلك الممارسات والتأكد من تجريم تلك الأعمال والتحقيق فيها ومقاضاتها ومعاقبتها ومعالجتها وفقاً لالتزامات الأردن القانونية الدولية.


مدته سنتان في المرحلة الأولى (من شهر أيلول 2007 – أيلول 2009)


ويتم تمويل البرنامج من قبل وزارة الخارجية الدنمركية وذلك بمبادرة من مركز إعادة التأهيل ولأبحاث لضحايا التعذيب RCT وينفذه وعدد من الشركاء الأردنيين وهم: مديرية الأمن العام ودائرة الادعاء العام في الأردن، والمركز الوطني لحقوق الإنسان وميزان" مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان" والشركاء الدنمركيون هم مركز إعادة التأهيل والأبحاثRCT والسلطات الدنمركية ممثلة برئيس النيابة العامة، وأكاديمية الشرطة الوطنية وخدمات السجون والمراقبة.


�  القضية الأولى : 


رقم الدعوى 622/2010 سجلت بتاريخ 10/3/2010 لدى محكمة بداية حقوق عمان للمطالبة بالعطل والضرر النفسي والمادي والمعنوي المتمثل بالأضرار الناتجة عن المعاملة المهينة والقاسية والتعذيب وسائر الضروب ما بين المدعي داوود والمدعى عليهم وصفي محمد ومدير مركز امن ماركا الشمالية ومدير مديريه الأمن العام بالإضافة إلى وظيفته وقيمة الدعوى سبعه آلاف ومائة دينار لغايات الرسوم  استنادا إلى تعرض المدعى للضرب والشتائم وسائر ضروب التعذيب من قبل المدعى عليه وصفي محمد طلال الهزايمه  خلافا لأحكام المواد ( 2 ، 16 ) من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها الأردن عام 1991 وتم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/6/2006 وان مسؤوليه المدعى عليهم كل من مدير مركز امن ماركا ومدير مديريه الأمن العام تنعقد بموجب أحكام القانون المدني م /288 والتي تنص على ( لا يسال احد عن فعل غيره ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور إذا رأت مبررا أن تلزم بأداء الضمان المحكون به على من أوقع الضرر : ب. من كانت له على من وقع منه الأضرار سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها )  و م /256 من ذات القانون والتي تنص( كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر )  والمادة 16 من اتفاقيه مناهضه التعذيب بالإضافة إلى أن أفعال المدعى عليهم نتج عنها عاهة دائمة للمدعى تتمثل في عجز حركي بيده اليسرى .


ومن ضمن البينات المقدمة لغايات إثبات الدعوى الأدلة التالية:


التقارير الطبية الصادرة من مستشفيات الحكومية والخاصة وفواتير العلاج ووصول المقبوضان.


شهادة ميلاد المدعي . 


هوية الأحوال الشخصية.بالإضافة إلى طلب سماع الشهود لغايات إثبات الدعوى 


وإجراء الخبرة الفنية لتقدير بدل العطل والضرر المادي والمعنوي والأذى النفسي الذي تعرض له المدعي جراء عمل المدعى عليها وتكاليف إعادة تأهيله نفسيا والخسارة اللاحقة بالمدعي.


هذا بالإضافة إلى انه تم تقديم شكوى جزائية بحق المشتكى عليه وصفي  وآخرين لدى محكمة الشرطة وبعد إجراء التحقيق والمحاكمة قررت محكمة الشرطة براءة المشتكى عليهم قرار رقم 734 / 2008.





� القضية الثانية: 


رقم الدعوى 782/2010 سجلت بتاريخ 22/3/2010 لدى محكمة بداية حقوق عمان للمطالبة بالعطل والضرر النفسي والمادي والمعنوي المتمثل بالأضرار الناتجة عن المعاملة المهينة والقاسية والتعذيب وسائر الضروب ما بين المدعي رعد والمدعى عليهم :


 مديريه الأمن العام بصفتها المرفقيه .


ومازن مديرية الأمن العام.


 واحمد مديرية أمن سحاب


واحمد ملازم أول بحث جنائي مركز أمن سحاب.


وقيمة الدعوى سبعه ألاف ومائة دينار لغايات الرسوم  استنادا إلى تعرض المدعي إلى الضرب  وتوجيه العبارات البذيئة والمهينة له و إجباره على خلع كامل ملابسه وتركه عاريا، بالإضافة إلى استخدام العصا الكهربائية بحقه ووضعه في القفص الحديدي في نظارة المركز الأمني التابع للمدعى عليها الأول من الساعة 8:30 ولغاية 11:30 ليلا،  واستخدام كافة أساليب الإكراه والتعذيب  والمعاملة المهينة مما الحق بالمدعي  أضرار جسيمة من الناحية النفسية والأدبية والمادية والتي ستلازمه طوال حياته وان أفعال المدعى عليهم توجب التعويض عن الفعل الضار وفقاً للمادة 256 من القانون المدني والتي تنص( كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ) و م/288 من ذات القانون كما تشكل انتهاكا صريحا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من المنظومة التشريعية الواجبة التطبيق في الأردن والتي تعتبر هذه الأفعال من ضروب المعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة والتي توجب التعويض للمدعي وخاصة م (2و16) من اتفاقيه مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية واللانسانية والمهينة . 


وبالتالي فقد تم الطلب إلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بالتعويض العادل للمدعي عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية وفوات الكسب وانقطاعه عن العمل وإعادة تأهيله بعد الاستئناس بآراء الخبراء ومعرفة المحكمة علما بأن المدعي على استعداد لدفع فرق الرسم و تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام . 


ومن ضمن البينات المقدمة لغايات إثبات الدعوى : 


البينات الخطية:


شهادة إثبات طالب. 


مشروحات من الشركة التي يعمل بها المدعي.


صورة عن البطاقة الشخصية.


تقرير طب نفسي 


مشروحات من مديرية الأمن العام تبين التسلسل الوظيفي للمدعي عليهم من الثاني وحتى الرابع.


مشروحات من مدير الأمن العام تبين فيها إذا كان المدعي عليهم من الثاني وحتى الرابع منتسبي الأمن العام والمسمى الوظيفي لكل منهم في فترة ارتكاب للأفعال المخالفة للقانون بالاضافه إلى طلب سماع الشهود لإثبات وقائع الدعوى  وطلب إجراء الخبرة لتقدير العطل والضرر المادي والمعنوي والأذى النفسي الذي تعرض له المدعي جراء أفعال المدعى عليهم وتكاليف إعادة تأهيله نفسيا والخسارة اللاحقة بالمدعي .


� القضية الثالثة : 


رقم الدعوى 781/2010 سجلت بتاريخ 22/3/2010 لدى محكمة بداية حقوق عمان للمطالبة بالعطل والضرر النفسي والمادي والمعنوي المتمثل بالأضرار الناتجة عن المعاملة المهينة والقاسية والتعذيب وسائر الضروب ما بين المدعي إسماعيل  والمدعى عليهم :


 مديريه الأمن العام بصفتها المرفقيه .


ومازن مديرية الأمن العام.


 واحمد مديرية أمن سحاب


واحمد ملازم أول بحث جنائي مركز أمن سحاب.


وقيمة الدعوى سبعه ألاف ومائة دينار لغايات الرسوم  استنادا إلى تعرض المدعي إلى الضرب  وتوجيه العبارات البذيئة والمهينة له و إجباره على خلع كامل ملابسه وتركه عاريا، بالإضافة إلى استخدام العصا الكهربائية بحقه ووضعه في القفص الحديدي في نظارة المركز الأمني التابع للمدعى عليها الأول من الساعة 8:30 ولغاية 11:30 ليلا،  واستخدام كافة أساليب الإكراه والتعذيب  والمعاملة المهينة مما الحق بالمدعي  أضرار جسيمة من الناحية النفسية والأدبية والمادية والتي ستلازمه طوال حياته وان أفعال المدعى عليهم تشكل انتهاكا واضحا وصريحا للقانون المدني في نصوصه التي توجب التعويض عن الفعل الضار وم /256 من ذات القانون والتي تنص( كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ) و 9/288 من ذات القانون   كما تشكل انتهاكا صريحا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من المنظومة التشريعية الواجبة التطبيق في الأردن والتي تعتبر هذه الأفعال من ضروب المعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة والتي توجب التعويض للمدعي وخاصة م (2و16) من اتفاقيه مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية واللانسانيه والمهينة.


وبالتالي فقد تم الطلب إلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بالتعويض العادل للمدعي عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية وفوات الكسب وانقطاعه عن العمل وإعادة تأهيله بعد الاستئناس بآراء الخبراء ومعرفة المحكمة و تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام . 


ومن ضمن البينات المقدمة لغايات إثبات الدعوى : 


البينات الخطية:


1. شهادة إثبات طالب.


2. مشروحات من الشركة التي يعمل بها.


3. صورة عن البطاقة الشخصية.


4.تقرير طب نفسي سنقوم على إحضاره بموجب مشروحات من المحكمة.


5.مشروحات من مديرية الأمن العام تبين التسلسل الوظيفي للمدعي عليهم من الثاني وحتى الرابع.


مشروحات من مدير الأمن العام تبين فيها إذا كان المدعي عليهم من الثاني وحتى الرابع منتسبي الأمن العام والمسمى الوظيفي لكل منهم في فترة ارتكاب للأفعال المخالفة للقانون بالاضافه إلى طلب سماع الشهود لإثبات وقائع الدعوى  وطلب إجراء الخبرة لتقدير العطل والضرر المادي والمعنوي والأذى النفسي الذي تعرض له المدعي جراء أفعال المدعى عليهم وتكاليف إعادة تأهيله نفسيا والخسارة اللاحقة بالمدعي .


ونشير إلى أنه في القضيتين (782 / 2010 و 781/2010) فقد سبق دعوى التعويض تقديم شكوى من قبل السيدان رعد وإسماعيل بخصوص تعرضهما للتعذيب وتم تسجيل الشكوى تحت رقم 194 / 2009 لدى قسم الشؤون القانونية في محكمة الشرطة التي قررت حفظ الأوراق وعدم السير بإجراءات المحاكمة لعدم كفاية الأدلة.
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